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  :المقدمة

  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
  :أما بعد

فقد كثر الحديث في الوقت الراهن عن حقوق المرأة في جميع المجالات،ومن المعلـوم              
 ـ   ا أن الأصل في الأحكام التساوي بين الرجل والمرأة ما لم يرد دليل يخص أحدهما، ولم

كان عقد الوكالة من العقود الشرعية الهامة التي يحتاجها الناس عامة وقد تتولاه المـرأة              
وِكالـة المـرأة فـي      : (في بعض مجالاته، فقد رأيت أن يكون البحث فـي موضـوع           

  ).المعاملات المالية والأحوال الشخصية، دراسة فقهية
  :ضابط البحث

 تدخله النيابة مـن المعـاملات الماليـة أو          كون المرأة وكيلاً فيما   :المراد في هذا البحث   
الأحوال الشخصية فلا يدخل بذلك العبادات ولا الجنايات والحدود، ولا أن تكـون هـي              

  .الموكل
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 .الحاجة لإظهار الأحكام المتعلقة بالمرأة في بحوث مستقلة -
 .أهمية عقد الوكالة الشرعية وحاجة الناس إليه -
 .وجود بحث خاص في عقد الوكالة للمرأةعدم  -

  :الهدف من البحث
معرفة حكم توكيل المرأة في المعاملات المالية والأحوال الشخصية وضابط ذلـك ومـا        

  .يترتب على توليها للوِكالة

 
 

 
  أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  



– 

  )٣٧٥٦(

  :الدراسات السابقة
وكالة المـرأة فـي المعـاملات       (بعد البحث والتحري لم أجد بحثًا مستقلاً في موضوع          

، وغاية ما وجدته إما بحوثاً في الوكالة عامة أو في الوكالة            )الأحوال الشخصية المالية و 
  :على الخصومة مثل

محمد بـن علـي     : للباحث)الوكالة في الفقه الإسلامي   : (رسالة ماجستير بعنوان   - ١
 .مناع القطان. د: السبيهين، بإشراف

د صـالح   .أ) الوكالة في الخصومة من منظور شـرعي ونظـامي        : (بحث في  - ٢
 .دلانالس

الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسـلامي         : (بحث محكم في   - ٣
 ).١٥(عبد االله آل خنين، مجلة العدل، عدد . د) ونظام المحاماة السعودي

الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في كتابة العدل بالمملكة         : (بحث محكم في   - ٤
 ).٢٣(اد، مجلة العدل، عدد حماد بن عبداالله الحم. د)العربية السعودية

وفـاء  . د) عمل المرأة في المحاماة، دراسة فقهيـة مقارنـة        : (بحث محكم في   - ٥
 ).٥٥(السويلم، مجلة العدل، عدد 

عبد الرحيم الهاشم، مجلـة     . د)إذن المرأة بالنكاح وتوليها عقده    (بحث محكم في     - ٦
 ).٥٦(العدل، عدد 

تعلق بالخصومة خاصة ، لكن لم يكـن        وهذه البحوث تناولت عقد الوكالة عامة، أو ما ي        
عمل المرأة بالمحاماة، فركزت فيـه  (فيها ذكر حكم تولي المرأة لعقد الوكالة، وأما بحث      

الباحثة على الفرق بين الوكالة بالخصومة والمحاماة، ومزاولة المرأة للمحاماة مع ذكـر             
كان في عقـد  ) عقدهإذن المرأة في النكاح وتوليها    (أقوال المعاصرين فيها، وكذلك بحث      

النكاح فقط، وأما هذا البحث فقد تناول الحكم الفقهي لتولي المرأة عن طريـق الوكالـة                
للمعاملات المالية والأحوال الشخصية وضوابط ذلك وما يترتب عليـه، ولا يـراد بـه               

  .مزاولة العمل بالوكالة كمهنة مستقلة
  :خطة البحث

  .ثة مباحث، وخاتمةانتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلا
ضابط البحث، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والهدف من البحـث  : وفيهالمقدمة  ا

  .والدراسات السابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه



 

 )٣٧٥٧(

  :المراد بالوِكالة وحكمها وشروطها، وفيه ثلاث مطالب:  وفيهالتمهيد
  .حالمراد بالوِكالة في اللغة والاصطلا: المطلب الأول
  .حكم الوكالة والأصل في مشروعيتها: المطلب الثاني
  .شروط صحة الوكالة: المطلب الثالث
  : وكالة المرأة في المعاملات المالية، وفيه مطلبان:المبحث الأول
  .وكالة المرأة في العقود: المطلب الأول
  .وكالة المرأة في إثبات الأموال: المطلب الثاني
  :ة في الأحوال الشخصية، وفيه ثلاثة مطالبوكالة المرأ: المبحث الثاني
  .وكالة المرأة في عقد النكاح: المطلب الأول
  :وكالة المرأة في فُرق النكاح وفيه مسألتان: المطلب الثاني
  .وِكالة المرأة في الطلاق والخلع: المسألة الأولى
  .وِكالة المرأة في الرجعة: المسألة الثانية
  . في غير النكاح وفُرقهوكالة المرأة: المطلب الثالث
  :وفيه مطلبان.  الأحكام المترتبة على وِكالة المرأة، وضوابط توكيلها:المبحث الثالث
  .الأحكام المترتبة على توكيل المرأة:المطلب الأول
  .ضوابط توكيل المرأة: المطلب الثاني

  . وفيها أبرز النتائجالخاتمة،
  .فهرس المصادر والمراجع

  :منهج البحث
تماد على المصادر المعتبرة في الفقه، مع الاطـلاع والاسـتفادة مـن كتـب               الاع  _

  .المعاصرين والفتاوى
  .تصوير المسألة إذا احتاجت إلى تصوير، وضرب الأمثلة في ذلك  -
تحرير محل الخلاف، وذكر الأقوال في المـسألة إذا كانـت محـل خـلاف مـع         -

لـة والمناقـشات والتـرجيح      الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة، وذكـر الأد       
  .وأسبابه

  .عزو الآيات لسورها من القرآن الكريم مع بيان رقم الآية  -



– 

  )٣٧٥٨(

، مع بيان درجتها إن لم تكن فـي         تخريج الأحاديث والأثار من مصادرها الأصلية       -
  .الصحيحين أو أحدهما

  .  بيان معنى الكلمات الغريبة-
  .ة في الهوامشلم أترجم للأعلام في البحث رغبة بعدم الإطال  -
) ينظـر (عند التوثيق اقتصر على ذكر المرجع مع الجزء والصفحة مسبوقاً بكلمة              -

إن كان النقل بتصرف، وبدونها إن لم يكن كذلك، مع إضافة اسم المؤلف إذا كـان                
  .تي قد تشتبه بغيرهاالمرجع من الكتب المعاصرة أو ال
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  :وفيه ثلاثة مطالب: ها وشروطهاالمراد بالوكالة وحكم: التمهيد في
  :المراد بالوكالة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  :في اللغة
: وكلتُ الأمـر إليـه أي     : وِكالة بفتح الواو وكسرها، كولاية ووِلاية، ومنه       و وكالة: يقال

  )١(. فوضته إليه
لذي توكل بالقيـام  ا: الوكيل في صفة االله تعالى    : الحافظ، وقال أبو اسحاق   : الوكيل: وقيل

وكلت أمري إلـى فـلان أي       :  ويقال )٢(الكفيل،  : الوكيل: بجميع ما خلق، وقال بعضهم    
  .)٣(ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه 

  :في الاصطلاح
تفويض التصرف والحفظ إلى الغير وتسليم المال إليـه ليتـصرف           : عرفها الحنفية بأنها  

  )٤(. فيه
 الموكل فيما تصح النيابة مما يلزم الرجل القيـام بـه            نيابة عن : وعرفها المالكية بقولهم  

  )٥(. لغيره أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه
نيابة ذي حق غير ذي إمـرة ولا  : الوكالة: "  من المالكية– رحمه االله   –وقال ابن عرفة    

  )٦(". عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته
  .نيابة الإمام ، وصاحب العبادة: فأخرج

ا يقبـل النيابـة ليفعلـه فـي         تفويض شخص أمره إلى آخر فيم     : ة بأنها وعرفها الشافعي 
  )٨(. إقامة الموكل مقام موكله في العمل المأذون فيه: وقيل )٧(.حياته

: ، أو هـي )٩(التفويض في شيء خـاص فـي الحيـاة    : وأما الحنابلة فقالوا في تعريفها   
  .)١٠(استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة 

                                         
 ).١/٣٤٤(ر الصحاح ومختا) ٢٢/٦٧١(المصاب المنير : ينظر)  ١(

 ).١١/٧٣٤(لسان العرب : ينظر)  ٢(

 ).وكل( مادة)١١/٧٣٤(ولسان العرب ) ١/٣٤٤(مختار الصحاح : ينظر)   ٣(

 ).٦/١٩(وبدائع الصنائع ) ٣/٢٢٧(وتحفة الفقهاء ) ١٩/٢(المبسوط : ينظر)   ٤(

 ).٧/١٦١(والتاج والإكليل ) ٣/٤٩(المقدمات الممهدات )   ٥(

 ).٥/١٨١(ه الحطاب في مواهب الجليل نقله عن)   ٦(

  ).١/٣٥٩(فتح المعين )  ٧(
 ).٦/٣٩٥(الحاوي الكبير)  ٨(

 ).٥/٣٥٣(والإنصاف ) ٤/٣٢٥(المبدع )  ٩(

 ).٣/٤٦١(كشاف القناع )  ١٠(



– 

  )٣٧٦٠(

تعريف الثاني للحنابلة هو التعريف المختار وذلـك للتقييـد للموكـل والوكيـل،          ولعل ال 
  .بكونهما جائزي التصرف، وللتقييد بما تكون فيه النيابة

  :حكم الوكالة والأصل في مشروعيتها: المطلب الثاني
  .الأصل في الوكالة أنها جائزة ومشروعة في الكتاب والسنة والإجماع

  :أما الكتاب
 .)١(الآية ..] علَيها والْعامِلِينِ والْمساكِين لِلْفُقَراءِ الصّدقَاتُ إِنَّما: [عالىقول االله ت - ١

  )٢(. فجوز االله تعالى العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين
 .)٣(] ن أَهلِهاوحكما مِ أَهلِهِ مِّن حكَما فَابعثُوا بينِهِما شِقَاقَ خِفْتُم وإِن:[قوله تعالى - ٢

 )٤(. الآية ...]  الْمدِينَةِ إِلَى هٰذِهِ بِورِقِكُم أَحدكُم فَابعثُوا: [وقوله سبحانه - ٣
 )٥(. وهذا توكيلاً

  :وأما السنة فالأحاديث كثيرة منها ما يأتي
عرض للنبـي صـلى االله عليـه    :  قال – رضي االله عنه     -عن عروة بن الجعد    - ١

، "يا عروة ائتِ الجلَب فاشتر لنـا شـاة     : " اراً فقال   فأعطاني دين   )٦(وسلم جلب   
فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقها، أو           

أقودها، فلقيني رجل فساومني، فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالـدينار وجئتـه      : قال
: "  فقـال  يا رسول االله، هذا دياركم وهذه شاتكم، وحدثته الحديث        : بالشاة، فقلت 

فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فـأربح أربعـي         " اللهم بارك له في صفقة يمينه     
 )٧(". ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي

                                         
 ).٦٠( الآية ،سورة التوبة)  ١(
 ).٥/٦٣(المغني )  ٢(
 ).٣٥(سورة النساء، الآية )  ٣(
 ).١٩(سورة الكهف، الآية )  ٤(
 ).٦/٤٩٤(والحاوي الكبير ) ١٩/٢(المبسوط )  ٥(
ما جلب من خيل وإبل ومتاع، والجلب يكون في شـيئين فـي سـباق    : سوق الشيء من موضع إلى آخر، وهو     : الجلب)  ٦(

 ).١/٢٦٩(، ولسان العرب )١/٢٨١(النهاية في غريب الحديث : الخيل، وفي الصدقة في جلب الأموال، ينظر
، والدار قطني فـي الـسنن   )٢/٨٠٣(وابن ماجة في السنن     ) ١٩٣٦٢(رقم  ) ٣٢/١٠٧( أحمد في المسند     أخرجه الإمام )  ٧(
، قال العيني فـي  ".والتحقيق أنه متصل في إسناده بهم ): " ٦/٦٣٤(، قال الحافظ ابن حجر في الفتح        )٢٨٢٥(رقم  ) ٣/٣٩٣(

 ". والمذكورقال سفيان ابن عيينة وهو موصول بالإسناد)" " ١٦/١٦٦(عمدة القارئ 



 

 )٣٧٦١(

أردت الخروج إلى خيبر فأتيت     :  قال – رضي االله عنه     –عن جابر بن عبد االله       - ٢
: " إني أردت الخروج إلى خيبر فقـال      :رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت له       

وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغي منك آية، فضع يـدك علـى         ائتِ  
 .)١(" ترقوته

 )٢(. أنه صلى االله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة - ٣
  .دلت هذه الأحاديث على مشروعية الوكالة وأنها وقعت منه صلى االله عليه وسلم

   .)٣(" ى شرعية الوكالة وفي الحديث دليل عل : " - رحمه االله –قال الصنعاني 
  )٤(. فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة: وأما الإجماع

  )٥(. وذلك؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه
  :شروط الوكالة: المطلب الثالث

     كِّـل،  الشروط العامة لصحة الوكالة تكون في الـصيغة، وفـي محـل التوكيـل، والمو
  .والوكيل

  :الصيغة: أولاً
  )٦(. وهي كل ما دل عرفاً على جعل التصرف لغيره مع قبول المفوض له

  :فعلى هذا يشترط فيها
الإيجاب من الموكِّل والقبول من الوكيل، فالإيجاب يكون بـالقول، كـأن يقـول               - ١

الأمر وكلتك في بيع كذا، أو انبتك بشراء كذا، ويكون بالفعل بالأمر به ك            : الموكل

                                         
والبيهقي في الـسنن  ) ٤٣٠٤(رقم ) ٥/٢٧٢(والدارقطني في السنن ) ٣٦٣٢(رقم ) ٣/٣١٤(أخرجه أبو داود في السنن  )  ١(

، ورجح ابن "وقد أعله ابن عبد البر بالانقطاع  ): " ٥/٣٢٢(قال الشوكاني في نيل الأوطار      ) ١١٤٣٢(رقم  ) ٦/١٣٢(الكبرى  
وأعله ابن القطان بابن إسحاق وأنكر على عبدالحق سكوته عنه،          ): " ٤/٩٤(ي نصب الراية    وقال الزيلعي ف  ". القطان اتصاله 

 ).١/٤٢(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ". فهو صحيح عنده
قال ابن الملقن في خلاصة البدر      ) ١/١٨٠(والشافي في المسند    ) ٣٦٥(رقم  ) ٣/٥٠٥(أخرجه الإمام مالك في الموطأ      )   ٢(

): " ٣/١٢٣(وقال ابن حجر في التلخيص الحبير     " سلاً والترمذي والنسائي مسنداً   مررواه مالك في الموطأ     ): " ٢/٩٤(المنير  
وضـعفه  " سلاً، ووصله أحمد والترمذي والنـسائي     يسار مر رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ربيعة بين سليمان بن            

 ).٥/٢٨٣(الألباني في إرواء الغليل 

 ).٢/٩٣(لام سبل الس)  ٣(
 ).٤/٣٢٥(والمبدع ) ٥/٦٣(، والمغني )٦/٤٩٤(الحاوي الكبير) ١/٦١(مراتب الإجماع : ينظر)  ٤(
 .الكافي لابن قدامة: ينظر)   ٥(
 ).٢/٢٢٩(الفواكه الدواني : ينظر)  ٦(



– 

  )٣٧٦٢(

قبلـت وكالتـك أو     : بالبيع أو الشراء، وكذا القبول يكون بالقول كأن يقول الوكيل         
 )١(. سأنفذ كل ما فوضت إلي، ويكون بالفعل كأن يبيع ما وكل ببيعه

وكلتـك وكالـة    : ذكر ما وكل فيه، سواء كانت الوكالة مطلقة كأن يقول الموكل           - ٢
يدة بذكر ما يريـد توكليـه فيـه    مفوضة وأذنت لك أن تقبل جميع ما تراه، أو مق        

 )٢(. وتحديده
  :محل التوكيل: ثانياً
أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة مـن العبـادات الماليـة كـالحج والزكـاة أو                  - ١

المعاملات كالبيع والحوالة والضمان، ولا تصح فيما لا تدخله النيابة من العبـادات             
 )٣(. ان، والأيمانالبدنية،أو الشهادات، أو الظهار والإيلاء واللع

: أن يكون الموكل به معلوماً، فلا يصح التوكيل بمجهول واستثنى الحنفية من ذلـك         - ٢
 )٤(. الجهالة اليسيرة

أن يكون مملوكاً للموكِّل، لأن ما لا يملكه لا يتصور تفويض التصرف به لغيـره،                - ٣
 )٥(. وهذا بالاتفاق

كتوكيل المسلم ببيع الخمـر  أن يكون التوكيل بمباح، فلا تصح الوكالة بأمر محرم،          - ٤
 )٦(. أو الخنزير

                                         
والحـاوي  ) ٥/١٩٠(ومواهب الجليـل  ) ٤/٨٦(وبداية المجتهد ) ٤/٢٠٤(وتبين الحقائق  ) ٦/٢٠(بدائع الصنائع   : ينظر)  ١(

 ).٤/٣٢٦(والمبدع ) ٢/١٣٨(والكافي لابن قدامة ) ١٤/١٠٥(والمجموع ) ٢/١٦٤(والمهذب ) ٦/٤٩٧(الكبير 
والمغنـي  ) ٢/١٣٨(والكافي لابن قدامة ) ٤/١٠٥(والمجموع ) ٥/١٩١(ومواهب الجليل   ) ٦/٢٠(بدائع الصنائع   : ينظر)  ٢(
 .حمهم االله تعالىوهذه الشروط للصيغة باتفاق الفقهاء ر) ٥/٦٧(
وبداية المجتهـد   ) ٢/١٧٥(والتلقين في الفقه المالكي     ) ٢/١٥٧(والاختيار لتعليل المختار    ) ٦/٢١(بدائع الصنائع   : ينظر)  ٣(
 ).٣٥٥-٥/٣٥٤(والإنصاف ) ٥/٦٣(والمغني ) ٦/٤٩٦(والحاوي الكبير ) ١/٢١٥(والقوانين الفقهية ) ٨٥/ ٤(

) ٢/١٦٥(والمهذب ) ١/٤٩٨(والحاوي  ) ١/٣٩٧(وجامع الأمهات ) ٣/٢٣٢(ة الفقهاء   وتحف) ١٩/٣٨(المبسوط  : ينظر)  ٤(
 ).٥/٦٩(، والمغني )٢/١٣٨(والكافي لابن قدامة 

 ).١٠٧/ ١٤( والمجموع ) ١١/٤ (زوفتح العزيز شرح الوجي) ٤/٨٥(وبداية المجتهد ) ٦/٢١(بدائع الصنائع : ينظر)  ٥(
 ).٤/٢٥٤(تبين الحقائق : ينظر)  ٦(



 

 )٣٧٦٣(

  :الموكِّل: ثالثاً
  :وهو الشخص الذي ينيب غيره في التصرف في شيء من شؤونه، ويشترط فيه

بالغ عاقل، فلا يصح من مجنون ولا مـن         : أن يكون ممن يصح تصرفه فيه، أي       - ١
ي ذلـك  صغير لم يبلغ، لعدم العقل الذي هو من شروط الأهلية والرجل والمرأة ف            

 )١(. سواء، مع الاختلاف في السفيه والصغير المميز
أن يكون له حق للشيء الذي يريد توكيله، أو له عليه ولاية حين التوكيـل، فـلا             - ٢

 )٢(. يصح توكيل شخص في طلاق من سيتزوجها
  :الوكيل: رابعاً

  :وهو النائب عن الموكِّل فيما وكل فيه، ويشترط فيه
 وكل فيه، وهو العاقل الرشيد، فـلا يـصح توكيـل        أن يكون أهلاً للتصرف فيما     - ١

المجنون، ولا الصبي غير المميز، لأن تصرفاتهم باطلة، فكـل مـن جـاز لـه               
التصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيـره، إلا أنـه لا يجـوز                

 ، واختلـف  )٣(توكيل العدو على عدوه ولا توكيل الكافر على بيع أو شراء مسلم           
  .)٤(ي توكيل المميز في بعض الصور، والمرأة في الطلاق والنكاحالفقهاء ف

 )٥(. وكّلتُ أحد هذين لم تصح للجهالة: تعيين الوكيل، فلو قال - ٢
، أما الجمهـور مـن المالكيـة    )٦(علم الوكيل بالتوكيل، وهذا الشرط عند الحنفية     - ٣

بـه  يكفـي أن يكـون الموكـل       والشافعية والحنابلة، فلا يرون اشتراطه وإنمـا        
 )٧(.معلوماً

                                         
والمهـذب  ) ٦/٥٠٤(والحـاوي الكبيـر     ) ٤/٨٥(وبداية المجتهد   ) ٤/٢٥٤(وتبين الحقائق   ) ١٩/٣٦(المبسوط  : ينظر)  ١(
 ).٥/٣٥٩(والإنصاف ) ٥/٦٣(والمغني ) ٢/١٣٧(والكافي لابن قدامة ) ١٤/٩٧(والمجموع ) ٢/١٦٤(
، والحاوي  )٢/٢٢٩(والفواكه الدواني   ) ٨/٥(والذخيرة  ) ٢/١٥٦(والاختيار لتعليل المختار    ) ١٩/٤٢(المبسوط  : ينظر)   ٢(

 ).٥/٣٥٦(، والإنصاف ) ١١/٤(وفتح العزيز ) ٦/٥٠٥(الكبير 
، )٧/١٤٠(والبحر الرائـق  ) ٤/٢٥٤(وتبين الحقائق ) ٢/١٥٦(والاختيار لتعليل المختار  ) ٦/٢٠(بدائع الصنائع   : ينظر)  ٣(

واشتراط العقل محل ) ٥/٦٣(والمغني  ) ٢/١٦٤(والمهذب  ) ٦/٥٠٦(والحاوي  ) ١/٢١٥(، والقوانين الفقهية    )٨/٥(والذخيرة  
 .اتفاق بين الفقهاء، وأما الإسلام والبلوغ فهو محل خلاف والصحيح عدم اشتراطهما للحاجة الداعية إلى ذلك

 .لبحثمفصلاً في المبحث الثاني من االمراجع السابقة، وسيأتي بحث حكم توكيل المرأة في النكاح والطلاق : ينظر)  ٤(
 ).٣/٤٦٣(وكشاف القناع ) ٥/٣٥٥(والإنصاف ) ٥/٢٠٢(مواهب الجليل : ينظر)  ٥(
 ).٦/٢٠(بدائع الصنائع : ينظر)  ٦(
 ).٣/٤٦٣(وكشاف القناع ) ١٤/١٠٧(والمجموع ) ٥/١٨٣(مواهب الجليل : ينظر)   ٧(



– 

  )٣٧٦٤(

  :وفيه مطلبان: وكالة المرأة في المعاملات المالية: المبحث الأول
  .وكالة المرأة في العقود: المطلب الأول

  :صورة المسألة
إذا وكّل شخص امرأة في عقد من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة والرهن،             

   فهل توكيله لها صحيح؟أو في عقد من عقود التبرعات كالهبة والعارية، ونحوها
 على جواز التوكيل في البيع والشراء والهبـة         - رحمهم االله تعالى   –)١( اتفق الفقهاء  -

والوقف بتسليمها وقبضها في الجملة مما تدخله النيابة مما له تعلق بالمال، للرجـل            
، إذ مقتضي ما سبق من الشروط العامة في الوكالة أن الفقهاء لـم   )٢(والمرأة سواء   

طوا الذكورة فيها ، مما يدل على أن المرأة كالرجل في ذلك إلا مـا اسـتثنى               يشتر
  )٣(. في بعض العقود غير المعاملات

وإذا وكلت امرأة رجلاً، أو رجل امرأة أو مسلم ذمياً،           : " - رحمه االله  –قال السرخسي   
 لعمـوم  أو ذمي مسلماً أو حر عبداً أو مكاتباً له أو لغيره بإذن مولاة، فذلك كلـه جـائز     

  )٤(". الحاجة إلى الوكالة في حق هؤلاء
، )٥(" لا نعلم خلافاً في جواز التوكيل في البيع والـشراء       :" - رحمه االله  –وقال ابن قدامة    

وكل ما يصح أن يستوفيه لنفسه وتدخله النيابة، صح أن يتوكل لغيره فيـه، إلا               : " وقال
  )٦(". الفاسق

  : استدلوا بما يأتي
قة من الكتاب والسنة، وما ورد فيها من أن النبي صلى االله عليـه   عموم الأدلة الساب   - ١

 .وسلم وكّل في البيع والشراء، فألحق بها سائر العقود

                                         
) ١٩/٨(المبـسوط  : ، وينظـر )٤/٨٥(هد ، وابن رشد في بداية المجت)١/٦١( في مراتب الإجماع ابن حزم نقل الاتفاق   )  ١(

                  ، والمغنـي   )٢/٢٦١(وأسـنى المطالـب     ) ١٤/١٠٧(، والمجمـوع    )١/٨٥(والقـوانين الفقهيـة     ) ٦/٢٢(وبدائع الصنائع   
)٦٤-٥/٦٣.( 
 .اللهولكن المرأة تزيد على الرجل في الضوابط العامة في التوكيل وسيأتي ذكرها في المبحث الثالث بإذن ا)  ٢(

 . من البحثه المرأة كعقود النكاح وهذا سيأتي حكمه بالتفصيل في المبحث الثانيملكمما لا ت)  ٣(
 ).١٩/٨(المبسوط )  ٤(
 ).٥/٦٤(المغني )  ٥(
 ).٥/٦٣(المرجع السابق )  ٦(



 

 )٣٧٦٥(

الأصل في المعاملات المالية تساوي الرجال والنساء إلا ما ورد فيه الـدليل علـى         - ٢
 )١(. تخصيص أحدهما، ولم يرد في الوكالة تخصيص الرجال دون النساء

 )٢(. جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز أن ينوب عن غيره فيهأن كل من  - ٣
أن هذه الأعمال تجوز فيها النيابة لأنها متعلقة بالمال أو ما يجري مجراه من عقـد            - ٤

 )٣(. متعلق بالمال، والمرأة لها حق في التصرف في المال
أن تتوكـل  بأن المرأة لا يجوز    :   في قول لهم    )٤(ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية        

  .إلا لزوجها، أما غيره فلابد من إذنه
  )٥(. بأن له منعها من الخروج لتصرفها: واستدلوا

بأن ما ذُكر مسلم فيما إذا توكيل المرأة مهنة تزاولها ويحتـاج منهـا              : يمكن أن يناقش  
الخروج، وهذا ما يذكر من ضوابط خاصة تتعلق بوكالة المرأة في المبحث الثالث، وأما              

سألة فالمراد بها الحكم من حيث العموم، فالصحيح الجواز لما سبق من الاتفـاق              هذه الم 
  )٦(. على ذلك

  :وكالة المرأة في إثبات الأموال: المطلب الثاني
  :صورة المسألة

 عن الوكالة في إثبـات الأمـوال والـديون          - رحمهم االله تعالى   –عبر كثير من الفقهاء     
  .الحاجة لإثباتها تكون غالباً بسبب الخصومةوالحقوق بالوكالة في الخصومة، إذ إن 

  )٧(. اسم لكل ما يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحنة: والخصومة هي
لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود وذلك يكون ابتـداء ويكـون     : وقيل هي 
  )٨(. اعتراضاً

                                         
 في وكالـة المعـاملات ممـا    ، فلم يرد عن الفقهاء اشتراط الذكورة١٣-١١المراجع السابقة في الشروط العامة للوكالة ص   : ينظر)  ١(

 .يدل على صحة وكالة المرأة فيها

) ٢/١٣٨(والكافي لابن قدامـة     ) ٢/١٦٤(والمهذب  ) ٦/٥٠٦(والحاوي  ) ١/٢١٥(والقوانين الفقهية   ) ٦/٢٣(بدائع الصنائع   : ينظر)  ٢(
 ).٥/٦٣(والمغني 

 ).٣/٤٣٧ (نهىومطالب أولي ال) ١٩/٩١(المبسوط : ينظر)  ٣(

 ).٦/٥٠٨(اوي الح: ينظر)  ٤(

 .المرجع السابق: ينظر)  ٥(

 ).٦/٥٠٨(الحاوي ". وإن وكلها الزوج أو غيره جاز:" بل إن الشافعية في هذا القول أيضاً ذكروا في آخره )  ٦(

 ).١٩/٥(المبسوط )   ٧(

 ).٦/١١١(فيض القدير )  ٨(



– 

  )٣٧٦٦(

 مثله في مدافعة غيره عن      استنابة جائز التصرف  : وعرفت الوكالة على الخصومة بأنها    
  )١(. حقه الذي تدخله النيابة حال الحياة لدى قاض

  )٢(. وهي نوع من المحاماة المعروفة الآن
 كما  –فإذا ثبت جواز تولي المرأة الوكالة بالبيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية             

  .)٣( فهل لها أن تتولى هذا النوع من الوكالة؟-سبق
  . )٥(لى الخصومة في الجملة ع على جواز الوكالة– رحمهم االله تعالى –)٤(اتفق الفقهاء

  : يأتيواستدلوا بما 
  )٦(.  عمومات الأدلة السابقة في جواز الوكالة العامة-١

قَالَ رب إِنِّي قَتَلْـتُ مِـنْهم نَفْـسا         : ( قول االله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام        -٢
وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّـي لِـسانًا فَأَرسِـلْه معِـي رِدءا           ) ٣٣(فَأَخَافُ أَن يقْتُلُونِ    

قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيك ونَجعلُ لَكُما سلْطَانًا فَلَا        ) ٣٤(يصدقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِ      
  )٧().بعكُما الْغَالِبونيصِلُون إِلَيكُما بِآَياتِنَا أَنْتُما ومنِ اتَّ

أن طلب موسى عليه السلام ربه سبحانه يؤيـده بأخيـه؛ لأن الاثنـين إذا               :وجه الدلالة 
، )٨(اجتمعا على الخير كانت النفس إلى تصديقها أسكن منها إلى تصديق خبـر الواحـد              

  . وهذا مما يدل على جواز التوكيل على الخصومة

                                         
 ـخآل . د،سلامي ونظام المحاماة الـسعودي   الوكالة على الخصومة وأحكام المهنية في الفقه الإ       : بحث محكم بعنوان  )  ١(            ين، مجلـة العـدل،   ن

 .٤٠، ص١٥العدد 

 الوكالـة   (بحث  : إذ المحاماة أعم من الوكالة على الخصومة فيدخل فيها الاستشارات القانونية وغيرها وليس هذا مجال بحثها، ينظر فيها                 )  ٢(
              ) عمل المرأة فـي المحامـاة دراسـة فقهيـة مقارنـة      (:، وبحث محكم بعنوان ١٥لسدلان صا.د.أ،)في الخصومة من منظور شرعي ونظامي  

 .٣٢ ص٥٥لسويلم، مجلة العدل العدد . د

المراد بتولي المرأة الوكالة على الخصومة هو من حيث الحكم الفقهي في كونها تباشر آحاد القضايا وليس المراد بذلك توليها لهـا كمهنـة      )  ٣(
 .ر تزاولهوعمل مستم

مواهـب  ) ٦/٢٢(وبـدائع الـصنائع     ) ٣/٢٢٨(وتحفة الفقهاء   ) ١٩/٣(المبسوط  :  وينظر) ٦/١٤٤(نقل الاتفاق ابن هبيرة في الإفصاح       )  ٤(
والكـافي لابـن قدامـة    ) ٣/٢٧٨(والوسيط في المـذهب    ) ٢/١٦٣(والمهذب  ) ٣/٣٧٨(والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي      ) ٥/١٨٢(الجليل  

 ).٤/٣٢٧(والمبدع ) ٥/٦٥(غني والم) ٢/١٣٦(

واشتراطه ليس مـؤثراً  ): "١٩/٨(وأضاف الحنفية اشتراط رضا الخصم لكنه ليس خلافاً في أصل المشروعية، قال السرخسي في المبسوط                )٥(
وكيل عنـد غيبـة   في صحة الوكالة، فالتوكيل صحيح ولكن الكلام في إسقاط حق المطالبة بجواب الموكل، ولهذا لا يشترط رضا الخصم في الت        

  ". الموكل أو مرضه
  . الأصل في مشروعية الوكالة، والوكلة بالخصومة نوع منها٩سبق ص )٦(
  ).٣٥-٣٣(سورة القصص، الآيات )٧(
  ).١٨/٢٤٩(تفسير الطبري : ينظر)٨(



 

 )٣٧٦٧(

كان لرجل على النبي صلى االله عليه وسلم سن         : "لعن أبي هريرة رضي االله عنه قا      -٣
: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سـناً فوقهـا، فقـال           : من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال    

إن خياركم أحسنكم   : أوفيتني أوفى االله بك، قال النبي صلى االله عليه وسلم         : أعطوه، فقال 
  ).١(" قضاء

  :وجه الدلالة
م وكًل من يقوم بدفع الحق عنه مع حضوره، مما يدل على            أن النبي صلى االله عليه وسل     

  )٢(. مشروعية التوكيل في إثبات الحق وإن كان الموكل حاضراً صحيحاً

: أنه كان لا يحضر خصومه أبداً وكـان يقـول  : _رضي االله عنه  _ما جاء عن علي     -٤
 ـ    )٤( " )٣(إن الشيطان لحضرها وإن لها قحماً       " ه وكًـل  ، وكان إذا خوصم بشي من أموال

  )٥(. عقيلاً رضي االله عنه

  :وجه الدلالة
في الأثر دليل على التحرز عن الخصومة ما أمكـن، ويـدل علـى جـواز التوكيـل                  

  ).٦(بالخصومة 

  ).٧(" وهذه قضية لم تنكر فكانت إجماعاً: "وقال ابن قدامة

 أن الحاجة تدعوا إلى التوكيل في الخصومات إذ قد يكـون لـه حـق ولا يحـسن                   -٥
، وأما تـولي المـرأة      )٨(ة فيه أو يكره أن يتولاها في نفسه فجاز أن يوكل فيه             الخصوم

  : للوكالة بالخصومة فالأصل جوازه، وذلك لما يأتي
أن أخت أنس بن النضر الربيـع       : " أنه قال  -حديث أنس بن مالك رضي االله عنه       - ١

عليـه  أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقـال              
يارسول االله أيقتص مـن     : القصاص القصاص، فقالت أم الربيع    : الصلاة والسلام 

                                         
  ).٢٣٠٥(رقم ) ٣/١٩٩(وكالة الشاهد والغائب جائزة، : الوكالة، باب: أخرجه البخاري في الصحيح كتاب)١(
  ). ١٢/١٣٤(عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : ينظر)٢(
ولـسان العـرب   ) قحـم (مـادة  ) ١/٢٤٨(محتـار الـصحاح   : ينظـر . قحم في الأمر رمى نفسه فيه من غير رويه : يقال: المهالك: القحم)٣(
  ).  ١٥/١٤(وعمدة القاري ). ١٢/٤٦٢(
وابـن بطـال   ). ٤/٩٤(حة الأثرين لكن ذكرها الزيلعي في نصب الراية ولم أجد من حكم على ص  ) ١٣٤(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      )٤(

  . ، ولم يحكما عليه)٦/٤٣٩(في شرح صحيح البخاري 
  ).٦/١٣٤(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٥(
  ).١٩/٣(المبسوط : ينظر)٦(
  ).٢/١٣٦(الكافي )٧(
  ). ١٦٣ - ٢/١٦٢(المهذب : ينظر)٨(



– 

  )٣٧٦٨(

سـبحان االله يـا أم   : فلانه؟ واالله لا يقتص فيها، فقال النبي صلى االله عليه وسـلم   
فمـا زالـت    : لا واالله لا يقتص منها أبداً، قال      : الربيع القصاص كتاب االله، قالت    

إن من عباد االله مـن لـو   : لى االله عليه وسلم حتى قبلوا الدية، فقال رسول االله ص      
  )١(". أقسم على االله لأبره 

  :وجه الدلالة
في الحديث دلالة على استحباب الشفاعة في العفو، وأن الحالفة أم الربيع، وليس معنـى              

رد حكم النبي صلى االله عليه وسلم بل المراد به الرغبة إلى مستحق القـصاص         : الحلف
  .دليل على أن المرأة يمكن أن تتولى التوكيل في الخصومة، وفي هذا )٢(أن يعفو

عموم الأدلة الدالة على جواز الوكالة على الخصومة والأصل دخول النساء في ذلك             -٢
  )٣(. ما لم يأت مخصص

عدم اشتراط الفقهاء الذكورة للوكيل عند ذكر الشروط العامة للوكالة مما يدل علـى              -٣
ها، فكل من جاز له التصرف لنفسه جـاز أن يكـون     أن الأصل جواز كون المرأة تتولا     

وقال أبو بكر الرازي صواب أصـحابنا       : "- رحمه االله    –، قال السمرقندي    )٤(وكيلاً فيها 
  ).٥("في الرجل والمرأة سواء

قد تدعو الحاجة لتولي المرأة للوكالة على الخصومة بكون الرجل غائباً أو مريـضاً              -٤
ج لها امرأة أخـرى لقـضية معينـة لكونهـا لا تحـسن      ولا يجد من يوكله، أو قد تحتا   

الخصومة ولا تجد رجلاً توكله، وإن كان الأصل أن المرأة لا تخالط مجـالس القـضاء          
ومجالس الرجال لكن إباحة ذلك في آحاد القضايا للتيسير على النـاس وعلـى النـساء                

ذلـك الخـروج    وخاصة، دون توليها لهذه المهمة لمهنة أو عمل مستمر إذ يتطلب منها             
باستمرار ومخالطة مجالس الرجال وأصحاب القضايا وذلك مخـالف لهـدي الإسـلام             

  )٦(. وأحكامه

                                         
ومسلم في الصحيح، كتاب    ). ٢٧٠٣(رقم  ) ٣/١٨٦(الصلح في الدية    : الصلح، باب : بأخرجه البخاري في الصحيح، كتا    )١(

  . واللفظ له) ١٦٧٥(رقم ) ٣/١٣٠٢(إثبات القصاص في الأسنان : القسامة، باب
  ).١١/١٦٣(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر)٢(
  . من البحث٩ينظر  ص )٣(
  .بحث من ال١١ينظر الشروط العامة في صحة الوكالة ص )٤(
  ). ٣/٢٢٨(تحفة الفقهاء )٥(
الوكالة على الخصومة وأحكامها :(، وبحث) ٥/٩٢(والمغني ) ٢/١٣٧(، والكافي لابن قدامة )٦/٢٢(بدائع الصنائع : ينظر)٦(

  ٤٠، ص ١٥، للخنين، مجلة العدل ، عدد )المهنية



 

 )٣٧٦٩(

  :وفيه ثلاثة مطالب: وكالة المرأة في الأحوال الشخصية: المبحث الثاني
  :وكالة المرأة في عقد النكاح: المطلب الأول

وكالة في عقد النكـاح، بـأن        في حكم تولي المرأة ال     -رحمهم االله تعالى  -اختلف الفقهاء   
يوكلها الولي تنكح نفسها، أو تكون وكيلة لنكاح غيرها من رجل أو امرأة، اختلفوا فـي                

  هل للمرأة أن تتولى عقد النكاح؟ :ذلك على قولين، ويرجع سبب الخلاف إلى
  :القول الأول

              جـت   لا يصح توكيل المرأة لتتولى عقد النكاح، فليس لها أن تلي عقد النكاح سـواءزو 
نفسها أو غيرها بأن كانت وكيلة فيه، وهذا القول قول جمهور الفقهاء، فقال بـه محمـد             

 ،  )٣( ، والـشافعية   )٢( وقال به المالكية   – فيما إذا كان لها ولي       –)١(بن الحسن من الحنفية   
   .)٤(والحنابلة

  :القول الثاني
أبـو  :  نفسها، وبه قـال يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح بالوكالة، كما يصح لها تزويج     

  )٥(.  إلى أن أبا يوسف قيده بإذن الولي لها– رحمهم االله تعالى –حنيفة وأبو يوسف 
  :الأدلة

  :استدل أصحاب القول الأول بما يأتي
  )٦(. أنها لا تملك هذا الحق وما لا تملكه لا يصح لها أن توكل فيه

  :ومما يدل على أنها لا تملك أن تعقد لنفسها ما يأتي
  ).٧()أَزواجهنّ ينْكِحن أَن تَعضلُوهنّ فَلا: (قوله تعالى-١

                                         
ها ولي وأما إذا لم يكن فلها أن تزوج نفـسها،           ، وقيده محمد بن الحسن فيما إذا كان ل        )٥/٧٠(النيابة شرح الهداية    : ينظر)١(

  . وروي أنه رجع لقول أبو حنيفة
  ). ٢/٤(والفواكه الدواني ) ٤/٨٥(وبداية المجتهد ) ٤/٢٠١(الذخيرة : ينظر)٢(
  ).٣/٢٢٢(وحاشيتا قليوبي وعميرة ) ٤/٣٤٤(ومغني المحتاج ) ٧/٢٣٧(وتحفة المحتاج ) ٣/١٢٥(أسنى المطالب : ينظر)٣(
  ).٢/١٨٦(وشرح منتهى الإرادات ) ٧/٧(و )٥/٦٤(والمغني ) ٢/١٣٧(الكافي لابن قدامة : رينظ)٤(
  ).٥/٧٠(والنيابة شرح الهداية ) ٢/٢٣١(وبدائع الصنائع ) ١٠٨، ٥/٥(المبسوط : ينظر)٥(
  ).٥/٤٦(، والمغني )٤/٢٤٤(مغني المحتاج : ينظر)٦(
  ).٢٣٢(سورة البقرة الآية )٧(



– 

  )٣٧٧٠(

  :وجه الدلالة
أن االله تعالى نهى الولي عن العضل وهو المنع، ولو كان عقد المرأة على نفسها جـائزاً             
لم يكن الولي عاضلاً بامتناعه عن العقد عليها لأنها تعقد على نفسها ولا تبـالي بمنـع                 

  )١(. ل يصح ممن إليه عقد النكاحالولي، فالعض

  :نوقش
أن نهي االله تعالي عن العضل إذا تراضى الزوجان، وأن المراد بالعضل المنـع حيـث                

  )٢(. بأن يحبسها في بيت ويمنعها من أن تتزوج

المـرأة، ولا تـزوج المـرأة       لا تـزوج المـرأة      : " قول النبي صلى االله عليه وسلم      -٢
  )٣(".نفسها

  :وجه الدلالة
  . حديث صريح في النهي عن تولي المرأة لعقد النكاح لنفسها وغيرهاأن ال

  ).٤(" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل: "حديث-٣

  )٥(" لا نكاح إلا بولي: "وحديث

                                         
  ).٣/١٢٥(وأسنى المطالب ) ٢/٤(والفواكه الدواني ) ١/٤٧٢(مهدات المقدمات الم: ينظر)١(
  ).٥/٧٤(والنيابة شرح الهداية ) ٥/١١(المبسوط : ينظر)٢(
والـدارقطني  ) ١٥٩٦٠(رقم ) ٣/٤٥٨(وابن أبي شيبة في المصنف ) ١٨٨٢(رقم  ) ١/٦٠٦(أخرجه ابن ماجه في السنن      )٣(

قال ابن الملقن في البـدر المنيـر        ) ١٣٦٣٢(رقم  ) ٧/١٧٧(سنن الكبري   والبيهقي في ال  ) ٣٥٣٥(رقم  ) ٤/٣٢٥(في السنن   
لم يرو هنا عن مجهول، فحديثه هذا جيد على أن المحاربي هذا قد أخرج له الشيخان فجاز القنطرة، ولم ينفرد به، ): "٧/٥٦٣(

وخـرج لـه   : عقوب بـن شـيبة  بل توبع، رواه محمد بن سعيد الأصبهاني عن عبدالسلام به ومحمد ثقة كما قال النسائي وي           
رواه ابن ماجه والدراقطني ): "٣/١٤١٢(، وقال الصنعاني في فتح الغفار     "البخاري، وقد أخرج هذه المتابعة الدارقطني أيضاً      

  ".رجاله ثقات: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال الحافظ: والبيهقي قال ابن كثير
، "هذا حديث حسن: "وقال) ١١٠٢(رقم ) ٣/٣٩٩( والترمذي في السنن )٢٠٨٣(رقم ) ٢/٢٢٩(أخرجه أبو دواد في السنن )٤(

وقال ابن الملقن في البدر ) ٢٤٢٠٥(رقم ) ٤٠/٢٤٣(والإمام أحمد في المسند     ) ١٨٧٩(رقم  ) ١/٦٠٥(وابن ماجه في السنن     
  ".هذا الحديث صحيح رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم): "٧/٥٥٣(المنير 

حديثه عندي حسن : "وقال) ١١٠١(رقم ) ٣/٣٩٩(والترمذي في السنن ) ٢٠٨٥(رقم ) ٢/٢٢٩(أخرجه أبو داود في السنن )٥(
رقـم  ) ١/٦٠٥( وأخرجه ابن ماجه في الـسنن        ٠"رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة في السنن            

هذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن ") : ٧/٥٤٣(، وقال ابن الملقن في البدر المنير    )١٨٨٠(
  ".خزيمة



 

 )٣٧٧١(

  :وجه الدلالة من الحديثين
 فيها دليل على أن المرأة لا تنكح لنفسها وإنما النكاح بالولي، فالباطل مـن التـصرفات               
الشرعية ما لا حكم له شرعاً كالبيع الباطل ونحوه؛ ولأن للأولياء حقفي النكاح، بـدليل               

  )١(. أن لهم حق الاعتراض والفسخ، ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه

  )٢(. أن النكاح يراد لمقاصده، والتفويض إلى النساء بالعقد به مخل لها-٤

ة فيه لما قصد منها من الحياء، وعدم ذكـره  أنه لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأ      -٥
  )٣(. أصلاً

  :واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي
  )٤(. أن المرأة الحرة البالغة تملك أن تعقد لنفسها، فملكت التوكيل فيه

  :ومما يدل على أنها تملك العقد لنفسها وغيرها، ما يأتي
  ).٥()أَزواجهنّ كِحنينْ أَن تَعضلُوهنّ فَلا: (قول االله تعالى-١

  :وجه الدلالة
 العقد إلى المرأة، وهذا مما يدل على أن نكاحها بمباشـرتها بـدون          أضافأن االله تعالى    

  )٦(. إذن الولي

  :نوقش من وجهين
 أن النكاح حقيقة في الوطء وهو متعذر من المرأة، وإذا تعذرت الحقيقـة فحملـه            :الأول

 وأَنكِحـوا : : "ب المجازات إلى الحقيقة، بدليل قوله تعالىعلى التمكين منه أولى لأنه أقر   
  .الآية)٧(" وإِمائِكُم  عِبادِكُم مِن والصّالِحِين مِنْكُم الأَيامى

  )٨(. فخاطب الأولياء دون النساء

                                         
  ).٢/٢٤٧(بدائع الصنائع : ينظر)١(
  ).٥/٧٢(النيابة شرح الهداية : ينظر)٢(
  ).٣/٢٢٢(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر)٣(
  ).٥/٧٠(النيابة شرح الهداية : ينظر)٤(
  ).٢٣٢(سورة البقرة، الآية )٥(
  ).٥/١١(سوط المب: ينظر)٦(
  ).٣٢(سورة النور، الآية )٧(
  ).٤/٢٠١(الذخيرة : ينظر)٨(



– 

  )٣٧٧٢(

 لا نُسلم أنه تصرف في خالص حقها بل في حق تعلق به حق الأولياء، ولهذا لا                 :الثاني
  )١(. ا لم يكن كفءيجوز لها إذ

  )٢(". الأيم أحق بنفسها من وليها: "قول النبي صلى االله عليه وسلم -٢

  :وجه الدلالة
أن الأيم اسم لامرأة لازوج لها بكراً كانت أو شيباً وفي الحديث دلالة على أنها أحق من                 

  .)٣(. وليها بنكاحها
  :يمكن أن يناقش

  .وليس في العقدبأن الحديث يدل على أنها أحق في الإذن فيه 
  )٤(. أن المرأة لها التصرف في مالها وسائر حقوقها كالبيع ونحوه فكذلك عقد النكاح-٣

  :نوقش
القياس فاسد الاعتبار؛ إذ البيع وسائر التصرفات المالية تختلف عـن النكـاح، فالنكـاح         

  )٥(. للأولياء حق فيه

  )٦(".  هو قياس مع نصوهو قياس فاسد الاعتبار إذ : "- رحمه االله –قال الصنعاني 

  :الراجح
 هو القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء من أنـه لا            – واالله تعالى أعلم     –الذي يترجح   

يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها؛ وذلك لقوة ما استدلوا به من أدلـة                 
  .وسلامتها من المناقشة

 أو لغيرها فالنكاح باطل إذا تم بعقـدها         على القول بعدم عقد المرأة لنفسها     :ثمرة الخلاف 
 وعلى القول بـصحة     -وهو القول الصحيح  -ويترتب عليه ما يترتب على النكاح الباطل      
  .توليها العقد لنفسها أو لغيرها فالنكاح صحيح

                                         
  ).٥/٧٣(النيابة شرح الهداية : ينظر)١(
  ).١٤٢١(رقم ) ٢/١٠٣٧(استئذان الثيب في النكاح بالنطق : أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحج، باب)٢(
  ). ٥/١٢(المبسوط : ينظر)٣(
  ).٥/٧٣(ح الهداية والنيابة شر) ٥/١٢(المبسوط : ينظر)٤(
  ).٥/٧٣(النيابة شرح الهداية : ينظر)٥(
  ). ٢/١٧٢(سبل السلام )٦(



 

 )٣٧٧٣(

  :وفيه مسألتان: وكالة المرأة في فُرق النكاح والرجعة: المطلب الثاني
  :رق النكاحوكالة المرأة في فُ: المسألة الأولى
  :صورة المسألة

هل للمرأة أن تتولى طلاق أو خلع نفسها بتوكيل زوجها أو تكون وكيلة فـي طـلاق أو         
  وكلتك في طلاق نفسك، أو في طلاق ضرتك؟ : خلع امرأة أخرى، كأن يقول لها زوجها

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين-
  :القول الأول

يرها، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهـاء مـن          صحة توكيل المرأة طلاق وخلع نفسها وغ      
  )٤(.  ، والحنابلة)٣( ، والقول الصحيح عند الشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية

  : القول الثاني
  )٥(. لا يصح توكيل المرأة لطلاق نفسها ولا غيرها، وهذا القول وجه عند الشافعية

  :الأدلة
  :استدل أصحاب القول الأول بما يأتي

ى االله عليه وسلم خير نساءه بين أن يردن االله ورسوله صلى االله عليـه               أن النبي صل  -١
  )٦(. وسلم أو يردن الحياة الدنيا

  :وجه الدلالة
  )٧(. طلقت نفسي من موكلي فلان:  أن هذا كالطلاق فتكون هذه المسألة مستثناه وتقول

ومـن  "وكيل توكيل المرأة في طلاق نفسها مع أنها لا تملكه مستثنى من الشرط في ال         -٢
  ).٨(" له التصرف في شيء صح أن يوكل ويتوكل فيه

                                         
  ).٤/٩٩(والعناية شرح الهداية ) ٢/٢٢٦(، وتبيين الحقائق )٣/٤١٩(المحيط البرهاني في الفقه : ينظر)١(
  ).٤٠٦-٢/٤٠٥(وحاشية الدسوقي ) ٤/٩(مواهب الجليل : ينظر)٢(
  ). ٢/٢٦٥(، وأسنى المطالب )١٧/٦٢(والمجموع ) ٢/١٦٤(والمهذب ) ٩١-٩٠/ ١٠(و) ٦/٥٠٨(الحاوي الكبير : ينظر)٣(
  ).٤/٣٢٦(والمبدع ) ٧/٣٥٧(و ) ٥/٦٤(والمغنى ) ٢/١٣٨(الكافي : ينظر)٤(
لـك  ، على اختلاف بين الفقهاء في فروع المسألة وما يترتب عليها كونها لا تم         )١٣/٤٧٢(ونهاية المطلب   ) ٢/١٦٤(المهذب  : ينظر)٥(

العناية شـرح   : ينظر. إلا طلقة واحدة أو هل تملك التوكيل المطلق فيكون على الفور والتراخي، أو على الفور فقط وفي نفس المجلس                  
  ). ٥/٢٣٨(وكشاف القناع ) ١٠/٥٨(والحاوي الكبير ) ٤/٩٩(الهداية 

  ). ٥٢٦٢(رقم) ٧/٤٣( من خير نساءه: الطلاق، باب: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب)٦(
  ).١٣/٣٤(الشرح الممتع : ينظر)٧(
  .من البحث١١الشروط العامة في الوكالة ص : ينظر)٨(



– 

  )٣٧٧٤(

  )١(. أنها لو ملكّها الزوج طلاق نفسها ملكت، فجاز أن تكون وكيلة في طلاق غيرها-٣

أن توكيل المرأة في الطلاق فيه تعليق وقوع الطلاق بتطليقها لنفـسها فكـان يمينـاً،     -٤
  )٢(.  تعمل لغيرهاوإذا فوض إليها طلاق غيرها تكون وكيلة لكونها

  :واستدل أصحاب القول الثاني بأنها
لاتملك الطلاق فلم يجز أن تكون وكيلة فيه، فعلى هذا يعتبر في وكيل الـزوج أن        -١

  )٣(. يكون رجلاً

  :نوقش
  )٤(. بأنها تملك طلاق نفسها بالتوكيل، ورده لها ولا تملكه ابتداء

فة والتـأثر ولا تتـروى فـي        طأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العا       -٢
  )٥(.الأمور

  :الراجح
 هو صحة توكيل المرأة فـي طـلاق وخلـع نفـسها     – واالله تعالى أعلم   –الذي يترجح   

وغيرها، وذلك لدلالة الحديث الصريحة، وقوة الأدلة الأخرى لهذا القول وسلامتها مـن             
  .المناقشة

لاينبغي للإنسان أن يوكـل  : " - رحمه االله   –ولكن مع هذا القول قال الشيخ ابن عثيمين         
امرأته في طلاق نفسها أبداً؛ لأنها كما علل المانعون ضعيفة التفكير، سريعة العاطفـة،              

  )٦(". لكل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها

  :ثمرة الخلاف
على القول بصحة توكيل المرأة في الطلاق والخلع، تقع الفرقة وعلى القول بعدم صحة              

  . يلها فيها فلا تقع الفرقة ويبقى النكاحتوك

                                         
  ).٣/٤٦٣(، كشاف القناع )٢/١٣٨(الكافي لابن قدامه : ينظر)١(
  ).٢/٢٢٦(تبيين الحقائق : ينظر)٢(
  ).٣/٢٧٩(وأسنى المطالب ) ٢/١٦٤(والمهذب ) ٦/٥٠٨(الحاوي الكبير : ينظر)٣(
  ).٤/٩٩(ناية شرح الهداية الع: ينظر)٤(
  ). ١٣/٣٤(الشرح الممتع : ينظر)٥(
    ). ١٣/٣٥(الشرح الممتع )٦(



 

 )٣٧٧٥(

  :توكيل المرأة في الرجعة: المسألة الثانية
 في حكم توكيل المرأة بمراجعة نفسها أو غيرهـا          – رحمهم االله تعالى     –اختلف الفقهاء   

  :على قولين
  :القول الأول

، )١(لا يصح توكيل المرأة في رجعة نفسها ولا رجعة غيرهـا، وبـه قـال الـشافعية                  
  .)٢(والاحتمال الأقوى عند الحنابلة 

  :القول الثاني
  )٣(. صحة توكيل المرأة في الرجعة لنفسها ولغيرها، وهو قول الحنابلة

  :الأدلة
  :استدل أصحاب القول الأول بما يأتي

القياس على عقد النكاح، فكما أنها ممنوعة من مباشرة التصرف في إيجـاب نكـاح               -١
لتوكيل في الرجعة المقتضية لاستمرار النكـاح دوامـاً،إذلا         نفسها ابتداء،فكذا تمنع من ا    

  )٤(. فرق بينهما

  )٥(.  أن الفرج لا يستباح بقول النساء-٢

 فلم أجد لهم دليل فيما اطلعت عليه من مصادر، لكن يمكـن             وأما أصحاب القول الثاني   
الـذي  بالقياس على التوكيل في الطلاق، فكما صح توكيلها في الطـلاق            : أن يستدل لهم  

  .هي ممنوعة منه شرعاً فكذا الرجعة
  .بأن الرجعة تلحق بالنكاح وليس الطلاق:ويمكن أن يناقش

  :الراجح
القول الأول، وهو عدم صحة توكيل المرأة في رجعة نفسها أو غيرها، وذلك لقـوة مـا       
استدل به أصحاب هذا القول من أدلة وبأن الرجعة تلحق بالنكاح إذ هي اسـتدامة عقـد            

                                         
  ).  ٣/٤٩(وحاشية البجيرمي ) ٢/٢٦٥(وأسنى المطالب ) ٤/٣٠٠(روضة الطالبين : ينظر)١(
  ). ٣/٤٣٣(مطالب أولي النهى : ينظر)٢(
  ). ٥/٢٠٨(حاشية الروض المربع : ينظر)٣(
  ).٣/٤٣٧(ومطالب أولى النهى ) ٣/٤٩(يرمي حاشية البج: ينظر)٤(
  ).٣/٣٠٠(روضة الطالبين : ينظر)٥(



– 

  )٣٧٧٦(

هو إلحاقهـا بالنكـاح أو      والذي يظهر من أقوال أهل العلم أن السبب في الخلاف         النكاح،
  )١(. حكم تعليق الرجعة على الشرط: الطلاق، وكذلك مسألة

  :توكيل المرأة في غير النكاح وفُرقه: المطالب الثالث
  :صورة المسألة

  ؟ )٢(هل يصح أن توكل المرأة بالإيلاء واللعان والظهار والرضاع 

 بعد صحة الوكالة عموماً فـي الإيـلاء واللعـان           – رحمهم االله تعالى     -)٣(لفقهاء  اتفق ا 
  .والظهار والرضاع، ويدخل في ذلك توكيل المرأة فيها

  :واستدلوا بما يأتي
  )٤(. أن الإيلاء واللعان والظهار أيمان لا يدخلها التوكيل-١

  )٥(. أن اللعان وضع زجراً لصاحبه فلا تدخله النيابة-٢

الرضاع يختص بالمرضعة والمرتضع، لأمر يختص بإثبـات لحـم المرتـضع            أن  -٣
  )٦(. وإنشاز عظمه بلبن المرضعة

أن الظهار قول منكر وزور ويلحق بالمعاصي فلا يجوز فعله ولا الاسـتنابة فيـه إذ       -٤
  )٧(. الوكالة على المعصية باطلة

                                         
أما الحنفية والمالكية، فلم أجد لهم قول في المسألة فيما اطلعت عليه من مصادر، لكن يمكن أن يخرج على قولهم بحكـم                      )١(

ا بالنكاح وعلى هذا فمن يرى عدم صحة تعليق الرجعة بالشرط أو هل تلحق الرجعة بالنكاح أو الطلاق، والصحيح هو إلحاقه       
 وهم الحنفية - فكذا الرجعة، وأما من يرى صحة تولي المرأة لعقد النكاح والتوكيل فيه– وهم المالكية –توكيل المرأة بالنكاح   

ح وعلى هذا فـلا يـص  .  فيرون صحة التوكيل في الرجعة واالله أعلم، وأما تعليق الرجعة بالشرط فهو باطل عند الجمهور           –
والفواكه الـدواني   ) ٤/٨٥(وبداية المجتهد   ) ٤٢٤(/والمحيط البرهاني في الفقه     ) ٦/٢٠(بدائع الصنائع   : التوكيل فيها، ينظر  

)٢/٤ .(  
هذه بقية أبواب الأحوال الشخصية، أما ما يتعلق بالأموال كالنفقة فهي داخلة تحت حكم التوكيل في المعاملات المالية وقد                   )٢(

  .ث من البح١٤سبقت ص 
) ٧/٣٣(ونهاية المطلـب    ) ٢/١٦٢(والمهذب  ) ٦/٤٩٦(والحاوي الكبير   ) ٨/٥(والذخيرة  ) ١/٩٧(جامع الأمهات   : ينظر)٣(

ولم يخالف فـي   ). ٢/١٨٧(وشرح منتهى الإرادات    ) ٥/٢٥٨(والإنصاف  ) ٥/٦٦(والمغني  ) ٣/٢٧٦(والوسيط في المذهب    
، وهو أنه يلحق بالطلاق في صحة التوكيل، والأصح عندهم عدم           -حوليس هذا الأص  -ذلك إلا قول للشافعية في الظهار فقط        

  ). ٤/٢٩١(روضة الطالبين : ذلك، ينظر
  ).٣/٥٣(وحاشية البجيرمي ) ٣/٢٧٦(الوسيط في المذهب : ينظر)٤(
  ).٦/٤٩٦(الحاوي الكبير : ينظر)٥(
  ).٥/٦٦(المغني : ينظر)٦(
  ). ٨/٥(الذخيرة : ينظر)٧(



 

 )٣٧٧٧(

  :توكيلها، وفيه مطلبانالأحكام المترتبة على وِكالة المرأة، وضوابط : المبحث الثالث
  :الأحكام المترتبة على توكيل المرأة: المطلب الأول

 أما في المعاملات، فقد سبق أن الأصل الجواز في التوكيل، فما تقـوم بـه مـن                   :أولاً
  )١(.معاملات فهو صحيح ونافذ سواء كانت أصيلة أو وكيلة

صحة توكيلها ويترتب    وأما في الأحوال الشخصية، فالصحيح في النكاح والرجعة عدم          
على ذلك بطلان النكاح وعدم حصول الرجعة، فيترتب عليه ما يترتـب علـى النكـاح          
الباطل من أحكام، وأما الطلاق والخلع فالصحيح صحة توكيلها وعلـى ذلـك تحـصل               

  )٢(. الفرقة ويقع الطلاق أو الخلع ويترتب عليه أحكامها من عدة ومهر وغيرها
  :الطلاقفسخ الوِكالة في : ثانياً

  إذا وكل الزوج زوجته ببيع أو شراء ثم طلقها، فهل تنفسخ الوكالة؟
 على أن الوكالة لا تنفسخ في هذه الحالة؛ لأن زوال           - رحمهم االله تعالى   – نص الفقهاء   

  )٣(. النكاح لا يمنع ابتداء الوِكالة فلا يقطع استدامتها
المـوت أو الجنـون للموكـل أو        : نتبطل وكالة المرأة بما يبطل الوكالة العامة م        :ثالثًا

  . الوكيل، والعزل للوكيل، وتلف العين

  :ضوابط توكيل المرأة: المطلب الثاني
 يمكن استنتاج ضوابط لتولي المرأة      - رحمهم االله تعالى   –من خلال تتبع نصوص الفقهاء    

  :التوكيل، وهي كما يأتي
كـل  " رة لجواز الوكالة، وإنما  الشروط العامة في الوكالة، فلم يشترط الفقهاء الذكو     :أولاً

، وعلى هـذا  "من صح تصرفه في شيء جاز أن يتوكل عن غيره فيه من ذكر أو أنثى               
لا يصح توكيل المجنون أو السفيه أو الصغير غير المميز من الذكر أو الأنثى، كما أنـه      

  )٤(.لا بد من تعيين الوكيل
حاجة النـاس   :  الحاجة إلى توكيل المرأة، إن الحكمة من جواز الوكالة عموما هي           :ثانيا

لها في معاملاتهم، وعلى هذا اتفق الفقهاء على جواز التوكيل من المعذور كالمريض أو              

                                         
  .  من البحث١٤ة في المعاملات ص حكم وكالة المرأ: ينظر)١(
  .  من البحث٢٧-٢١حكم وكالة المرأة في الأحوال الشخصية ص: ينظر)٢(
  ).٥/٣٧١(،والإنصاف) ٥/٩٠( ،والمغني ) ٦/٥٠٨( ، والحاوي الكبير )١٩/١٣(المبسوط : ينظر)٣(
  .  من البحث١٣شروط الوكيل ص : ينظر)٤(



– 

  )٣٧٧٨(

الغائب أو المرأة التي لا تريد الخروج، واختلفوا في وكالة الصحيح المقـيم ، والقـول                
، وأما المرأة فالأصل عدم حضورها لمحافـل الرجـال،    )١(الصحيح جواز توكليهم كذلك   

كما أنها مأمورة بالستر وعدم الخروج إلا للحاجة، فعلى ذلـك يقيـد صـحة توكيلهـا                 
بالحاجة إلى ذلك كأن توكلها امرأة أخرى ليس لها وكيل ولا تستطيع مباشرة ما تحتـاج               

  .ده من يوكله غيرهالانشغالها ونحو ذلك ، أو يوكلها رجل غائب أو مريض وليس عن
أن يكون التوكيل لقضايا أعيان أو استشارات لأصحاب دعاوى أو مهمة بيـع أو              : ثالثًا

شراء، وليست مهنة مستمرة تتطلب تكرار الخروج، إذ لو كانـت مهنـة فيقـال بعـدم          
الجواز وذلك؛ لأنها يتطلب منها تولي ما يتولاه الوكيل أو المحامي فـي الترافـع أمـام         

ذا الترافع يحتاج إلى مرور بمراحل، وهذه المراحل تتطلب تكرار الـدخول          القاضي، وه 
للمحاكم، والإقامة مدة طويلة فيها وهجر منزلها، ومخالطة الرجال والتنقل بيـنهم، وقـد       
تحتاج إلى الخلوة بموكلها، وقد دلت الأدلة الشرعية على تحريم ذلـك، وهـذا خـلاف                

  )٢(.طبيعة المرأة
أة بضوابط الخروج من المنزل، ومخاطبة الرجال الأجانب، فيمـا إذا           التزام المر : رابعا

إذن الولي أو الزوج في الخروج، وأمن الفتنة، والعمـل          : اقتضت الوكالة الخروج وهي   
  ،)٣(.بمكان مستقل للنساء، وألاّ يؤدي توكيلها إلى التقصير بمسؤولياتها الواجبة

                                         
) ٦/٤٩٥(والحاوي الكبير ) ٢/٧٨٧(والكافي في فقه أهل المدينة      ) ٧/١٤٠(رائق  ، والبحر ال  )٦/٢٢(بدائع الصنائع   : ينظر)١(

  ). ٥/٦٤( والمغني
، ٦٥ ص ١٥آل خنين، مجلة العدل عدد. د) الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه ونظام المحاماة(بحث : ينظر)٢(

  . ٧٥ ص٥٥ة العدل عددالسويلم، مجل. د) عمل المرأة في المحاماة، دراسة فقهية(وبحث 
  . ١٢٤-٦٨التويجري، ص. ، د)عمل المرأة في الفقه الإسلامي(رسالة : ينظر)٣(



 

 )٣٧٧٩(

  :الخاتمة
هـا مـا    مأهتائج   خلصت بن  ثذا البح هام  ت، وفي خ  ت الصالحا تمه ت تالحمد الله الذي بنعم   

  :يأتي
 .استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة: أن المراد بالوكالة - ١
 .الإجماع على جواز عقد الوكالة؛ وذلك لحاجة الناس إليها - ٢
الـصيغة، والموكـل،    : يشترط لصحة الوكالة العامة شروطًا خاصة تتعلق فـي         - ٣

 .والوكيل، ومحل التوكيل
كل من جاز له التصرف في الشيء جاز له أن ينوب فيه عـن غيـره، إلا فـي          - ٤

 .صور مستثناة كالمرأة في عقد النكاح
 .جواز توكيل المرأة في عقود المعاوضات والتبرعات، وإثبات الأموال والديون - ٥
عدم صحة توكيل المرأة لتولي عقد النكاح والرجعة على القول الـصحيح لعـدم               - ٦

 .صحة توليها لنفسها
صحة توكيل المرأة لتولي الفسوخ كالطلاق والخلع مع أنهـا لا يـصح توليهـا                - ٧

 .لنفسها
 .طلاق المرأة الموكِلة لا يبطل الوكالة - ٨
الحاجـة لتوكيلهـا، الـضوابط      : يشترط لصحة وكالة المرأة شروطَا خاصة هي       - ٩

 .العامة في الخروج، وألا تكون الوكالة مهنة عمل مستمرة
  .صلى االله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوالحمد الله رب العالمين و

  
 
 
 



– 

  )٣٧٨٠(

  : المصادر والمراجع
  ،الاختيار لتعليل المختار، لعبداالله بن محمد الموصلي البلاحي الحنفي، مطبعة الحلبي، القاهرة

 .ه١٣٥٦

              ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد بن ناصر الألباني، المكتب الإسلامي
 .هـ١٤٠٥، ٢بيروت، ط

               ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسـلامي
 .بدون طبعة وبدون تاريخ

  هـ١٤١٠الأم، للإمام أبي عبداالله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، النشر. 

             مام عـلاء   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للإ
 .١محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الدين المرداوي، تحقيق

 ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. 

     ين البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح الكبير، لابن الملقن سراج الد
 .هـ١٤٢٥، ١الشافعي، دار الهجرة، الرياض، ط

               ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية
 .هـ١٤٠٦، ٢بيروت، ط

       ٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام محمد بن رشد القرطبي، دار المعرفة، بيـروت، ط 
 .هـ١٤٠٩

 ة، للعلامة أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين العيني، دار الكتب البناية شرح الهداي
 .هـ١٤٢٠، ١العلمية، بيروت، ط

 البجيرمي على الخطيب، وهو حاشية الشيخ البجيرمي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت- 
 .م١٩٩٦ -هت١٤١٧ ١لبنان، ط

        محمد حجـي   . د: قرطبي، تحقيق البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل، لابن رشد ال
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ٢ بيروت، ط-وآخرون، دار الغرب الإسلامي

               التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف المواق المـالكي، دار الكتـب العلميـة- 
 .ه١٤١٦ ١بيروت، ط

 المطبعة الأميرية الكبرى. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين الزيلعي الحنفي. 

 ،هـ٢،١٤١٤ لأبي بكر علاء الدين السمرقندي،دار الكتب العلمية، بيروت، طتحفة الفقهاء. 



 

 )٣٧٨١(

               تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية بمصر، بـدون
 .ه١٣٥٧طبعة 

               ،١طالتلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، دار الكتب العلمية 
 .ه١٤٢٥

  ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني،دار الكتب العلمية
 .ه١٤١٩ ١ط

 أحمد البردوني وإبراهيم : الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق
 .م١٩٦٤_ ه١٣٨٤ ٢أطفيش، دار الكتب المصرية، ط

 حاجب الكردي المالكي، بدون طبعة، وبدون تاريخجامع الأمهات، لأبي ال. 

     أحمد بـن  : ، تحقيق)تفسير الطبري(جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبري
 .ه١٤٢٠ ١محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

  ،ه، دار الفكر، بيروت١٤١٥حاشيتا قليوبي وعميرة، لأحمد سلامة القليوبي، وأحمد عميرة. 

  على الشرح الكبير، للعلامة محمد بن أحمد الدسوقي المالكي، دار الكتـب             حاشية الدسوقي 
 .هـ١٤١٧، ١العلمية، بيروت، ط

           يوسف الشيخ : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي العدوي، تحقيق
 .هـ١٤١٤محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر

    ه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبـي الحـسن            الحاوي الكبير في فق
 ١علي محمد معوض، وعـادل أحمـد،دار الكتـب العلميـة،بروت، ط           :الماوردي، تحقيق 

 .هـ١٤١٩،

 م١٩٩٤ ١محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي ط: الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، تحقيق. 

       زهيـر  : ا محيي الدين النـووي، تحقيـق  روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكري
 .هـ١٤١٢، ٣الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، دار الحديث. 

    ـ: سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني، تحقيق  الحميـد، المكتـب   د محمد محيي الدين عب
 .العصرية، صيدا، بيروت، بدون طبعة وتاريخ

 أحمد محمد شاكر ومحمد فـؤاد عبـدالباقي        : ن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي، تحقيق     سن
 .هـ١٣٩٥، ٢وإبراهيم عطوة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط



– 

  )٣٧٨٢(

 محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب : السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، تحقيق
 .العلمية، بيروت

  ،عبدالفتاح أبو غـدة، مكتـب      : الرحمن بن شعيب النسائي، تحقيق    د   لأبي عب  سنن النسائي
 .هـ١٤٠٦، ٢المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

 الشرح الكبير على متن المقنع، لشمس الدين ابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر. 

           ١لجـوزي، ط الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن ا 
 .هـ١٤٢٤

              ياسـر  : شرح صحيح البخاري لابن بطال، لابن بطال أبو الحسن بن عبـدالملك، تحقيـق
 .ه١٤٢٣ابراهيم، مكتبة الرشد، 

 ه١٤١٤ ١شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، ط. 

 الناصر، محمد زهير بن ناصر: صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق 
 .هـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

      صحيح الجامع الصغير وزياداته، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب
 .الإسلامي بيروت، بدون طبعة وتاريخ

     ،صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الكتب العلمية
 .بيروت، بدون طبعة

 ة شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن شمس الدين البابرتي، دار الفكر، بـدون تـاريخ                العناي
 .وبدون طبعة

         علـي معـوض    : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، للرافعي الشافعي، تحقيق
 .هـ١٤١٧ ١ بيروت، ط-وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 حمود الحنفي بدر العيني، دار إحياء التراث عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، أبو محمد م
 .العربي، بدون تاريخ وطبعة

        عبدالعزيز . هيلة التويجري، إشراف، د   . عمل المرأة في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، د
 .الرومي، كلية الشريعة، جامعة الإمام بالرياض

 حث محكم في مجلة العدل وفاء السويلم، ب. عمل المرأة في المحاماة، دراسة فقهية مقارنة، د
 .٥٦العدد 

 محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق. 



 

 )٣٧٨٣(

          ،فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، للحسن بن أحمد الصنعاني، دار عالم الفوائـد
 .ه١٤٢٧ ١ط

 ١، طمد المليباري،دار ابن حزمزين الدين أحفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ل.  

         عبـد االله التركـي،     . د: الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي، ومعه تصحيح الفروع، تحقيق
 .هـ١٤٢٤ ١مؤسسة الرسالة ط 

    الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لأحمد النفراوي المالكي، المكتبة العـصرية     
 .هـ١٤٢٥. ١ط 

 مع الصغير، لزين الدين الحدادي المناوي ، المكتبة التجارية الكبرىفيض القدير شرح الجا- 
 .ه١٣٥٦ ١مصر، ط

          ،القوانين الفقهية ، لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي المالكي الغرناطي، بـدون طبعـة
 .وبدون تاريخ

 ،دار الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي 
 .هـ١٤٢٣، ١ابن حزم للطباعة، بدون، ط

 ه١٤٠٠ ٢الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة، ط. 

         أبو عبداالله محمـد حـسن      : كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ منصور البهوتي، تحقيق
 .هـ١٤١٨، ١الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 مام العلامة ابن منظور، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، لسان العرب، للإ
 .هـ١٤١٨، ٢بيروت، ط

       محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلميـة،  : المبدع شرح المقنع، لابن مفلح الحنبلي، تحقيق
 .هـ١٤١٨، ١بيروت، ط

  هـ١٤١٤المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ط. 

 دار عبد الكريم الجندي،    : يط البرهاني في الفقه النعماني، لأبي المعالي الحنفي، تحقيق        المح
 .هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

        المكتبـة  . يوسف الـشيخ محمـد    : مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبداالله الرازي، تحقيق
 .م١٩٩٩-ه ١٤٢٠ ٥العصرية بيروت ط 

     حـسان الـدين    : ي الحسن نور الدين على الهيثمي، تحقيق      مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأب
 .هـ١٤١٤المقدسي، مكتبة القدس، القاهرة، ط 



– 

  )٣٧٨٤(

 المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين النووي، دار الفكر. 

          ،مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي بن حزم الظاهري
 .دار الكتب العلمية

  شعيب الأرنؤوط، وعادل   : لإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبداالله أحمد بن حنبل، تحقيق         مسند ا
 .هـ١٤٢١، ١مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

         المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي الحموي، المكتبة العلمية
 .بيروت-

   لسيوطي الرحيبـاني، المكتـب   مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد ا
 .ه١٤١٥ ٢الإسلامي، ط

   عبداالله التركي ومحمد عبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، .د: المغني لابن قدامة، تحقيق
 .هـ١٤١٣، ٢ط

            صـدقي  : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشيخ شمس الدين الشربيني، إشـراف
 .هـ١٤١٩، ١العطار، دار الفكر، ط

 هـ١٤٠٨ ١ات الممهدات، لأبي الوليد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، طالمقدم. 

               ٣مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لشمس الدين الحطـاب المـالكي، دار الفكـر، ط ،
 .هـ١٤١٢

            محمد : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي، لجمال الدين الزيلعي، تحقيق
 .ه١٤١٨يروت، عوامة، مؤسسة الريان، ب

  ،ه١٣٩٩النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت. 

              ،نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبداالله الملقب بإمام الحرمين، دار المنهاج
 .ه١٤٢٨ ١ط

       ١ي، دار الحديث ط   عصام الدين الصبابط  : نيل الأوطار، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق 
 .هـ١٤١٣

 عبد . الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي، د
 .١٥االله آل خنين، مجلة العدل، العدد 

 بحث محكم. د صالح السدلان.الوكالة في الخصومة من منظور شرعي ونظامي، أ. 


